
اعتماد سهم »وربة« ضمن البيوع المستقبلية نهاية الأسبوع الماضي
علمت »الأنباء« من مصادر مطلعة أن إدارة السوق ممثلة في إدارة التداول اعتمدت سهم وربة 
نهاية الأسبوع الماضي ضمن أدوات الاستثمار الجديدة في نطاق خدمة البيوع المستقبلية بعد 
مطالبة صانع السوق بإضافته، لافتة إلى أنه تم إجراء تداولات على السهم.
وأوضحت المصادر أن السهم سيدخل في نطاق خدمة الآجل في حال طلب صانع السوق ذلك.
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المؤشر السعري

بتغير قدره

»فيتش« تثبت تصنيف »الأهلي المتحد« عند «- A « مع نظرة مستقبلية مستقرة
المتحد، والذي حصل مؤخرا على 
جائزة أفضل بنك إســامي للعام 
2013 من مجلة ذا بانكر، كما انفرد 
برفع تصنيف الودائع طويلة الأجل 
إلى »A2« من وكالة موديز العالمية 
في العام الماضي 2012، فضلا عن 
حصوله على تصنيف طويل الأجل 
للعملة الأجنبيــة »A« من وكالة 
كابيتال إنتليجنس في عام 2012.

وأثنى المــرزوق على الجهود 
المبذولة من مجلس الإدارة والفريق 
الإداري في البنك مهنئا إياهم على 
هذا الإنجــاز وتمنــى كل النجاح 

للبنك في المستقبل.

العمل المصرفية الإقليمية.
ممارســتنا  إن  وأضــاف: 
المخاطــر  لإدارة  الحريصــة 
وسياســاتنا الإدارية المتوازنة 
ستســتمر لدعم مركزنا المالي 
القــوي لمواجهــة أي تحديات 
مستقبلية، ونحن عازمون على 
مواصلة الأداء القوي والاستمرار 
فــي التزامنا بتعزيــز موقعنا 
المتقــدم فــي قطــاع الخدمات 
المصرفية الإسلامية بالكويت.

وأشار المرزوق إلى اعتزازه 
بتصنيف فيتش للبنك الاهلي 
المتحد، موضحا انه يضاف إلى 
قائمة التصنيفات المشرفة التي 
حصــل عليهــا البنــك الأهلي 

في كل مــن العائد على حقوق 
الملكية والعائــد على الأصول 
مــع اســتمرار نمــو متميز في 
مركــزه المالــي ومتانــة قاعدة 
رأس المال. وفــي تعليقه على 
تصنيف وكالة »فيتش« للبنك 
الإدارة  قــال رئيــس مجلــس 
والعضو المنتدب للبنك الأهلي 
المتحد حمد عبدالمحسن المرزوق: 
»لقد ســعدنا بتصنيف وكالة 
فيتش ونظرتها المستقبلية لأداء 
المتحد، حيث يعكس نجاح إدارة 
البنك في الحفاظ على موقعه 
المتميز كأفضل بنك بين البنوك 
الإسلامية في المنطقة على الرغم 
من التحديات التي تواجه بيئة 

كونه جزءا من مجموعة البنك 
الأهلي المتحد، والتعاون الوثيق 
مع إدارة مجموعة البنك الأهلي 

المتحد ـ البحرين.
إلــى  وأشــارت »فيتــش« 
ارتفــاع تصنيــف  احتماليــة 
الجدوى الماليــة للبنك الأهلي 
المتحــد إذا اســتمر البنــك في 
توسعه في السوق، مع المحافظة 
على جــودة أصوله، والتقليل 
من التركــزات، على الأقل على 
جانب الأصــول. ومن الجدير 
بالذكــر فيما يخص أداء البنك 
فقد حافظ البنك الأهلي المتحد 
- الكويــت علــى مركزه الأول 
بين جميــع البنــوك الكويتية 

)وهي من بــن الأقوى في هذا 
القطاع(، والسيولة الجيدة التي 
يحتفظ بها البنك وقاعدة رأس 
المــال التي يتمتع بها وتشــير 
جودة الأصول إلى تفوقها على 
المؤشــرات الأخرى في القطاع 
وظلــت مســتقرة نســبيا في 
السنوات الأخيرة، رغم تدهور 
جودة الأصول في بعض البنوك 

المنافسة في الكويت.
ان  »فيتــش«  وأضافــت 
ســجل البنك الأهلي المتحد في 
الكويت يشير إلى تفوق معايير 
الاكتتاب لمنح التمويل في البنك 
بالمقارنة مع بنوك أخرى مقرها 
في الكويت، فهو يســتفيد من 

الحــد الأدنى مــن الدعــم عند 
درجــة »-A«. ويأتــي تثبيت 
جميع تصنيفات وكالة فيتش 
للبنــك الأهلي المتحد ـ الكويت 
بنظرة مستقبلية مستقرة معززا 
لرفع التصنيف الذي انفرد به 
البنك الأهلي المتحد في الكويت 
ومنطقة الشرق الأوسط مؤخرا 
من قبل وكالــة موديز باتفاق 
كليهما على تطــور أداء البنك 
المتميز مــع اســتقرار ومتانة 

مركزه المالي 
وبينت »فيتش« ان تصنيف 
الجدوى الماليــة للبنك الأهلي 
المتحــد يعكس قــوة وارتفاع 
الربحيــة التي يحققهــا البنك 

أعلنــت وكالــة »فيتــش« 
العالمية للتصنيــف الائتماني 
عن تثبيــت تصنيفاتها للبنك 
الأهلــي المتحــد فــي الكويت، 
حيث تم تثبيــت عجز المصدر 
عن الســداد على المدى البعيد 
عند مســتوى »-A« مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، وتصنيف 
عجز المصدر عن السداد للبنك 
على المدى القصير عند مستوى 
F2، وتصنيف الجدوى المالية 
عند مستوى »-bbb« وهو ثاني 
أعلى تصنيف للبنوك الكويتية 
حاليا، وتثبيت تصنيف الدعم 

عند درجة 1.
وكذلــك تثبيــت تصنيــف 

حمد المرزوق 

26 بلاغاً لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم في 2013.. و »الهيئة« تدعو المتعاملين في »السوق« الى تجنب الممارسات التي يعاقب عليها القانون
»كونا«: تواصل هيئة أسواق المال جهودها في تنظيم نشاط الأوراق 

المالية وفق مبدأي العدالة وحماية المتعاملين وتطبيق سياسة الإفصاح 
الكامل بما يحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات العلاقة لكن 

في المقابل يتخلل هذا النشاط بعض التلاعبات والتجاوزات من بعض 
المتعاملين. وتتبدى تلك التلاعبات في تعاملات سوق الكويت للأوراق 

المالية )البورصة( بصورة شهرية تؤثر على المستثمرين لاسيما 
الصغار منهم وتكبدهم خسائر مالية فادحة ما استدعى من هيئة 

أسواق المال تحويل هذه التجاوزات الى النيابة بغية كبح جماح هذه 
الظاهرة.

وتنص اللائحة التنفيذية للهيئة في الفصل الـ 11 على العقوبات 
والجزاءات التأديبية التي تتضمن المادة 416 بإنشاء نيابة خاصة تسمى 

نيابة أسواق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء 
في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في 

الأحكام الصادرة فيها.

وأظهرت إحصائية أعدتها »كونا« في هذا الشأن وجود 26 بلاغا قدمتها 
هيئة أسواق المال الكويتية لنيابة سوق المال عن شبهات وقوع جرائم 

خلال الأشهر الـ 9 من العام الحالي.
وتضمنت أيضا قيام مجموعة من المتداولين بإجراء صفقات من خلال 
استغلال المعلومات الداخلية للشركات بقصد رفع سعر الورقة المالية 

وأخرى بقيام مجموعة من المتداولين بإجراء عدة صفقات تبادلية 
بقصد التعمد في خفض ورفع سعر الورقة المالية.

وبحسب الإحصائية فإن هناك شبهة وقوع جريمة من خلال قيام 
متداولين بإجراء صفقات تبادلية في السوق بناء على معلومات داخلية 

وقيام متداول ووسيط بترتيب صفقات وأخرى تتعلق بإجراء عدة 
صفقات في الفترة بين 19 يوليو و9 أغسطس 2012 بالمخالفة لأحكام 

مواد )118 و119 و121 و121( من القانون رقم 7 لسنة 2010.
ووفقا للإحصائية آنفة الذكر فإن الشبهات تضمنت كذلك قيام شركة 
بإجراء صفقات تبادلية بقصد رفع سعر السهم وأخيرا شبهة مخالفة 

شركة مساهمة غير مدرجة لأحكام العرض الإلزامي.
يذكر ان أسهم الشركات التي حامت حولها شبهة وقوع جريمة هي 

)مجمعات الأسواق التجارية( و)أجوان الخليج العقارية( و)المستثمرون 
القابضة( و)بنك الاثمار( و)الأولى للتسويق المحلي للوقود( و)المدار 

للتمويل والاستثمار( و)الثريا العقارية( و)المستقبل العالمية للاتصالات( 
و)صكوك القابضة(. وتضمنت القائمة أيضا أسهم شركات )إنجازات 

للتنمية العقارية( و)مشرف للتجارة والمقاولات( و)الصناعات الوطنية( 
و)الخليجية للاستثمار البترولي( و)تصنيف وتحصيل الأموال( 

و)البنك الأهلي الكويتي( و)رمال الكويت العقارية( و)القرين القابضة(.
واشتملت كذلك على أسهم شركات )بيت التمويل الكويتي( و)مشاريع 

الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول( و)مجموعة السلام القابضة( 
و)المقاولات للخدمات البحرية( و)استراتيجيا للاستثمار( و)الوطنية 
للمسالخ(. كما دعت هيئة أسواق المال الكويتية المتعاملين في سوق 

الكويت للاوراق المالية )البورصة( وكل الأشخاص الخاضعين لإحكام 

القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة الى تجنب الممارسات 
والسلوكيات التي يعاقب عليها القانون. 

ونبهت الهيئة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني امس 
المتعاملين الى ضرورة تجنب التلاعب عند تداول الأوراق المالية 

كالتشجيع أو التوصية العلنية على شراء أو بيع ورقة مالية حال ثبوت 
وجود مصلحة غير معلنة للشخص الذي شجع أو أوصى بذلك بشكل 

علني. 
وأوضحت ان المصلحة غير المعلنة تعني أي عمولة خفية أو عائد مادي 
أو هبة أو هدية من مصدر أو وسيط أو متداول أو مستشار أو وكيل 

اكتتاب لها علاقة بالورقة المالية. 

خلال اجتماع استثنائي عقد للتشاور في القضايا المصرفية الموجودة على الساحة المحلية

»المركزي« ناقش سياسة المخصصات وملف الأفرع 
الأجنبية في الكويت وإمكانية فتح الأفرع الإسلامية

عقد بنك الكويت المركزي 
اجتماعا استثنائيا مع رؤساء 
مجالس ادارات البنوك المحلية 
والأعضاء المنتدبين والقيادات 
المصرفية العليا صباح أمس 
وذلــك لمناقشــة العديــد من 
القضايا المصرفية الموجودة 
على الســاحة المحلية في ظل 
المتغيــرات الاقتصادية التى 

تشهدها المنطقة بشكل عام.
وذكرت مصادر مصرفية 
مســؤولة لـــ »الأنبــاء« ان 
الاجتماع الذي جاء بناء على 
طلــب مــن البنــوك المحليــة 
واستغرق ما يزيد عن ساعتين 
تقريبا قد بحث على طاولته 

4 موضوعات رئيســية أولها 
طلب البنوك تحرير سياسة 
المخصصــات التــي اعتمدها 
بنك الكويت المركزي في وقت 
لاحق خاصة في ظل النتائج 
الجيدة التي حققتها البنوك في 
النصف الأول من العام الحالي، 
واستقلالية كل بنك على حدة 
من حيث وضعه وقدرته المالية 
بناء على سيناريوهات الضغط 
التي اجريت على جميع البنوك 
في وقت سابق واكدت قدرتها 
على مواجهة الازمات في أصعب 
الظروف الاقتصادية، ثانيا: أثر 
افتتاح المزيد من افرع البنوك 
الأجنبيــة فــي الكويت وذلك 

بعدما تقدم »المركزي« باقتراح 
للجنه المالية في مجلس الأمة 
تعديل مواد القانون المتعلقة 
بفتح اكثــر من فرع لكل بنك 
أجنبي بالكويت حيث اوضحت 
قيــادات البنوك أثر ذلك على 
السوق المحلي في الوقت الراهن 
خاصة في ظل احتدام المنافسة 
بين البنوك العاملة بالكويت 
للدخول في مشاريع تنموية 
كبــرى خلال الفتــرة المقبلة، 
ثالثا: دراسة مدى امكانية فتح 
افرع اســامية تابعة للبنوك 
وهو الأمر الــذي طلبته عدة 
بنوك خلال الآونة الأخيرة وقد 
رفض لعدة اعتبارات اوضحها 

المركزي في وقت سابق، رابعا: 
آخر المستجدات المتعلقة بقانون 
الأسرة خاصة بعد ان خرجت 
عدة اسماء من المستفيدين من 

ذلك القانون.
وأشــارت المصادر الى أن 
الاجتماع بحث بعض الطلبات 
التى تقدمت بها بعض البنوك 
فــي وقت ســابق مــن ابرزها 
توحيد الرســوم المالية التي 
تطلبهــا البنوك مــن عملائها 
نظير بعض المعاملات المصرفية 
وذلك اســوة بما يتم تطبيقه 
ســواء في البنوك الخليجية 

او العالمية. 
هذا ومن المتوقع أن يعقد 

بنك الكويت المركزي لقاء مع 
وفــد خبــراء صنــدوق النقد 
الدولي الموجود حاليا بالكويت 
برئاسة براشا رئيس البعثة 
للكويت، وذلك في اطار الزيارة 
التي يقوم بهــا وفد صندوق 
النقد الدولــي للكويت خلال 
الفترة من 10 الى 24 سبتمبر 
الجاري، بهدف اجراء مشاورات 
مع الجهات الحكومية المتعلقة 
بالشأن الاقتصادي في البلاد، 
وذلــك وفقا للبنــد الرابع من 
اتفاقيــة عضوية الكويت في 

صندوق النقد الدولي.
 

محمود فاروق٭٭

السعيد لـ »الأنباء«: لائحة قانون التراخيص التجارية 
تمثل تقدماً غير مسبوق في مجال العمل التشريعي

انتقال الترخيص للورثة وكذلك 
حــالات التنازل عن الترخيص 
للغير، هذا بالاضافة الى ان النص 
الخاص بتجديد الترخيص يتم 
كل اربع سنوات بخلاف ما كان 

عليه في السابق.
ولفت الســعيد الــى انه تم 
وضــع تقديــر مالي للرســوم 
المستحقة عن الطلبات المقدمة 
وفقــا لنــوع الاجراء وحســب 
تصنيــف مقــدم الطلــب اذا ما 
كان شــخصا طبيعيا او شركة 

اشخاص او شركة مساهمة.
واســتطرد قائلا: لا يفوتنا 
الجهد المبذول في هذه اللائحة 
والمتمثــل فــي اعــداد ملاحــق 
لها تشــمل تحديــد وتصنيف 
الانشطة التجارية التي يجوز 
مزاولتهــا فــي الدولة ورؤوس 
اموالهــا اعمــالا لاحــكام المادة 
الثانيــة مــن القانــون، وكذلك 
ملاحق للانشطة التي لا يجوز 
مزاولتها بترخيص مؤقت سواء 
كان فرديا او شركات اشخاص. 
ووصف السعيد اللائحة بأنها 
بمنزلة تقدم غير مســبوق في 
مجال العمل التشريعي اللائحي 
وخطــوة مهمــة علــى طريــق 
الانجازات وطفرة للقضاء على 
البيروقراطية المزمنة والتخلص 
من الروتين العقيم ولتشــجيع 
التجار والمستثمرين على الاقدام 
نحو العمل في السوق الكويتي.

عاطف رمضان٭٭
٭٭

بها من تعديلات بالتنسيق مع 
جميع الجهات الحكومية ذات 
العلاقــة. واوضح ان اللائحة 
اضافت ما يسمى بالترخيص 
المؤقت الذي يعد بمنزلة موافقة 
مبدئيــة مــن وزارة التجارة 
والصناعــة على اســتخراج 
الترخيــص وامهــال صاحب 
العلاقة مدة زمنية لاستيفاء 
كل الموافقات اللازمة ورتبت 
الغاء الترخيص المؤقت في حال 
تجاوز هذه المــدة دون تقديم 

المستندات المطلوبة.
واشار الى تناول نصوص 
اللائحة تنظيما مفصلا لحالات 

فيها ما لم يسبق تنظيمه من 
قبل وجــاءت بأحــكام تخدم 
المصلحة العامة ومنها تنظيم 
الــدورة المســتندية لاصــدار 
التراخيص من خلال مدد زمنية 
محددة لكل خطوة رئيســية 
ومن واقع نمــاذج معدة لهذا 
الشــأن، وذلك بهــدف ضبط 
الاجراءات اللازمة لاستخراج 
التراخيص ســواء من جانب 
الزمن او المســتندات المحددة 
حصرا. وانشــأت في ســبيل 
ذلك ما يسمى بالنافذة الواحدة 
التي يتم من خلالها السير في 
اجراءات التراخيص وما يلحق 

اكد الوكيل المساعد للشؤون 
القانونية في وزارة التجارة 
والصناعة ورئيس لجنة اعداد 
اللائحــة التنفيذيــة لقانون 
تراخيص المحــات التجارية 
د.منصور السعيد في تصريح 
لـ »الأنباء« ان اللجنة انتهت 
من عملها والذي عكفت عليه 
ولمــدة طويلة تدارســت فيه 
احوال السوق مع المؤسسات 
والجهات المختلفــة، ووقفت 
على مواطن الخلل والمعوقات 
التي اعترت القانون السابق 
تشريعيا وتطبيقا، وعالجت ـ 
من خلال التفويض التشريعي 
المخــول للائحــة التنفيذية ـ 
القصور السابق مراعية تجنب 
المثالــب الاجرائية وآخذة في 
الاعتبار التطور التكنولوجي 
المجــال  فــي  واللوجســتي 
التجاري وانعكاســه المباشر 
على التصنيــف الاقتصادي 
العالمي، وناقشــت العديد من 
الآراء والمقترحات المقدمة اليها 
من جميع الجهات الحكومية 
المعنية بتطبيق القانون وكذلك 
بعض الجهات غير الحكومية 
التــي رغبــت في المســاهمة 
بنتائج تجاربها الســابقة في 
ظــل القانون الملغى وما تأمل 
في الوصول اليه من خلال هذه 
اللائحة وذلك لمسايرة الدول 

المتقدمة في هذا المجال.
واضاف السعيد ان اللائحة 
تضمنت نصوصا استحدثت 

د. منصور السعيد

الصالح يطلع على عملية الربط الإلكتروني في إدارة »الشركات المساهمة«
علمت »الانباء« من مصادر مطلعة ان وزير 
التجارة والصناعة أنس الصالح تجول أمس 

في إدارة الشركات المساهمة في الوزارة 
للإطلاع على أحدث ما توصلت اليه عملية 

الربط الالكتروني »الميكنة«. وذكرت المصادر 
ان الصالح تجول مع وكيل الوزارة عبدالعزيز 

الخالدي وعدد من الوكلاء المساعدين 
خصوصا بعد إصدار أكثر من 90 ترخيصا 

تجاريا فرديا جديدا في الاسبوع الاول 
من خلال الربط الالكتروني بين »التجارة« 

والجهات الحكومية الاخرى في جميع مراكز 
محافظات الكويت وبعد صدور اللائحة 
التنفيذية لقانون التراخيص التجارية.

وكان الصالح قد اطلع أمس على المعوقات 
التي من شأنها تواجه إصدار التراخيص 
والعمل على مواجهة تلك المعوقات ورؤية 

العملية بشخصه حتى يتأكد من سير 
الامور على ما يرام، حيث ان التراخيص 
ستصدر خلال يوم واحد فقط ولن تأخذ 

فترة زمنية كما في السابق. من جانب آخر ‍‍‍، 
قال مصدر ان الوزارة اصدرت قرارا وزاريا 

بتكليف الوكيل المساعد للشؤون القانونية 
د.منصور السعيد بشغل منصب الوكيل 

المساعد للمنظمات الدولية والتجارة الخارجية 
د.عبدالله العويصي بالانابة لحين عودته.

عبدالرحمن فوزي٭٭

»بيتك« يدرس التخارج من أراضٍ فضاء 
في مناطق الفناطيس و المهبولة والمسايل

فرض جزاءات مالية على الشركات التي ستتأخر 
في تقديم البيانات المالية اعتباراً من 2014

علمــت »الأنباء« من مصــادر مطلعة أن 
بيت التمويل الكويتى )بيتك( يدرس حالياً 
التخارج من بعض أراضي الفضاء الموجودة 
في مناطق الفناطيس و المهبولة والمســايل 
ضمن خطته الإستراتيجية التي تستهدف 
تحقيق عوائد مجزية لمســاهميه، علماً بان 
ســعر المتر يصل في تلــك المناطق إلى 550 
دينارا، حيث تأتى تلك التخارجات استكمالًا 
لخطــة إعادة الهيكلة التــي بدأها البنك من 
فتــرة ومثلــت نقطة تحول كبيــرة لجميع 

قطاعات البنك.
وأفــادت المصــادر بــأن هناك عــددا من 
الشــركات و الافراد تقدموا بعروض لشراء 
قسائم في هذه المناطق علماً بأن هناك عددا 
كبيرا من هذه القســائم مطروح في منطقة 
الفناطيس، ولم يبد البنك أى قبول او رفض 
لهذه العروض كونها مازالت محل دراسة من 

قبل الجهات المتخصصة في البنك.

علمت »الأنباء« ان وزارة التجارة والصناعة 
عمدت عن طريق ممثليها في عقد عموميات 
الشركات الى التأكيد على ان الوزارة ستفرض 
جزاءات مالية رادعة على اي تأخير يسجل 
ضد الشركات في تقديم بياناتها المالية ولن 

تقتصر فقط على التنويه.
وافادت مصادر بان المباشرة الفعلية في 
تطبيق العقوبات المالية على الشركات المتأخرة 
في تقديم بياناتها المالية ســتكون مع بداية 
الســنة القادمة وذلك بهــدف ضمان وصول 
البيانات في مواعيدها الملزمة وفق القانون.

واشــارت المصادر إلــى أن مجلس إدارة 
»بيتك« مهتم بالسوق الخارجي في كل من 
مناطق أميركا الشمالية وشرق آسيا خلال 
الفتــرة المقبلة وذلك مــن منطلق أن تنوع 
الاســتثمارات من الناحيــة الجغرافية يحد 
من مخاطر الاســتثمار بشكل اساسي وهو 
مــا يعتمده »بيتك« في اســتراتيجيته منذ 

انطلاقه للعمل في هذا المجال.
وأوضحت ان هذه الأسواق الأجنبية تتميز 
بوجود الدعم الحكومي لقطاعاتها من جميع 
النواحى الفنية والإدارية والقانونية، وهو ما 
يجعلها محل استقطاب من قبل المستثمرين 
الأجانب، مبينة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات 
بين ادارة العقار الدولي و المسؤولين في تلك 
الدول للتعرف على أوضاع الاستثمار خاصة 
العقارى في تلــك المناطق والفرص المتاحة 

في الوقت الراهن.
محمود فاروق٭٭

واوضحــت ان »التجــارة« تعمل جاهدة 
لتطبيق القوانين المنظمة لقطاع الشــركات 
ودحض اي ثغرات او اخطاء من شأنها تعطيل 
سير العمل والعبث بحقوق المساهمين، مشيرة 
الى ان التعليمات الموجهة الى ممثلي التجارة 
للتأكيد علــى فرض قانون الجزاءات المالية 
على الشركات المتأخرة تمثل حملة توعوية 
غير مباشــرة لادراك الشركات واستعدادها 

لتطبيق القانون بداية من 2014.
منى الدغيمي ٭٭

٭٭

بعد حصول »الدولية للاستثمار« على شهادة عضوية لهم

سعر المتر يصل فيها إلى 550 ديناراً

عودة المجلس الشرعي لـ »جراند العقارية«
بقرار من »التجارة« عوضاً عن المجلس المؤقت

علمت »الأنباء« من مصادر مطلعة أن مجلس 
الإدارة الجديد للمجموعة الدولية للاستثمار 
قد حصل أمس على شهادة عضوية من وزارة 
التجارة والصناعة بعودة مجلس الإدارة المقال 
لشــركة جراند العقارية التابعــة للمجموعة 

والذي أقيل قبل أشهر.
وذكــرت المصــادر أن المجلــس الجديــد لـ 
»الدولية للاســتثمار« قد تحــرك خلال الأيام 
الماضية لعودة مجلس إدارة »جراند العقارية« 
المقال منذ فترة برئاسة رئيس مجلس الإدارة 
بشير الرشيدي وذلك في اعقاب اكتشاف المجلس 
الجديد لـ »الدولية للاستثمار« أن مجلس »جراند 
العقارية« قد أقيل بشكل مخالف للقانون وهو 
الأمر الذي أقرتــه »التجارة والصناعة« أمس 

وبذلك يعود بشير الرشيدي والأعضاء المقالون 
إلى »جراند العقارية« عوضا عن الأعضاء الـ 

5 الذين حلوا بدلا منهم.
وقالت المصادر إن المجلس المؤقت الذي حل 
عوضا عن المجلس الشرعي لـ »جراند العقارية« 
يعتقد أنه تم تعيينه من قبل مجموعة المدينة 
للتمويل والاســتثمار وهو الأمر الذي تحرك 
عليه المجلس الجديد لـ »الدولية للاستثمار« 
حتى اســتطاع اثباته أمــس والحصول على 
شــهادة عضوية للمجلس الشرعي لـ »جراند 

العقارية«.
زكي عثمان٭٭

٭٭


